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 المستخلص

اليدارر  الختتةية لي ل  تعد البيوع العقارية من العقود الشكلية التي اوجبت التشريعات العراقية تسجيلها فيي السيج ت و 

، و قد يضطر الافراد الى اتباع طريقة اخرى تساعدهم على التعجيل في است م وتسليم العقار دون ان يكيون هاالي  لقيل 

للخلكية لالةور  التي حيددها القيالون و الخيا هيو تعهيد لاقيل الخلكيية ، هي ا وميل اخيت ا الطبيعية القالوليية لهي ا التعهيد و 

لقالولية لأطرافه الا اله شارل العخل في الاوساط القالولية و البيوع العقاريية خاةية ، وتريور تسيا لات  اخت ا الخراكز ا

حول مةير حق الختعهيد ليه فيي حالية ليو تيم اسيتخ ر العقيار او اسيتيقاقه لل يير ، فهيل لابمكيان الأخي  لا ريية اليليول 

 .الفساخ العقد لاستيالة التافي  العياي او ل رية
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Abstract 

Property sales are among the formal contracts that Iraqi legislation requires to be 

registered in the records and the department concerned with that. Individuals may be 

forced to follow another method that helps them expedite the receipt and delivery of the 

property without there being a transfer of ownership in the manner specified by the law. 

Rather, it is a pledge to transfer ownership. Despite the difference in the legal nature of 

this pledge and the different legal positions of its parties, it is common practice in legal 

circles and real estate sales in particular. Therefore, Questions arise about the fate of the 

contractor’s right in the event that the property is expropriated or entitles it to others. Is it 

possible to adopt the theory of subrogation in kind or the theory of rescission of the 

contract due to the impossibility of implementation? 
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 المقدمة 

ان البيث في موضوع التعهد لاقل ملكية العقار يعتبر من 

الخواضيل الخهخة لاستقرار التعامل العقاري لقةور الخعالجة 

الااجخة عاه حول طبيعته التشريعية ولأهخية الأثار القالولية 

القالولية والخركز القالولي لأطراا التعهد و ك ل  تسليط الضوء 

لتخييز الاتيادية في تيديد لوع العقد على الخبادئ القالولية لخيكخة ا

 والخسؤولية الخترتبة عليه.

 اهمية البحث

 أهخية كبير  لاعتبار ان عدم الاستقرار في التعامل العقاري  يرير
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الخشرع في تيقيق التوازن التعاقدي ولأجل ذل  تةدى الخشرع 

 ً ً ملزما لالقالون ومن له ه الازمات و حدد ليل العقار عقداً شكليا

الا ام العام لتوفير اليخاية وضخان الرقة في الخعام ت و 

 استقرارها .
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وعدم التوازن العقدي لين اطراا التعهد في حال ألاكول او 

 الاستخ ر.

 منهجية البحث وخطته 

لتبل في ه ا البيث ماهج الدراسة الخقارلة لين الخوقف التشريعي 

للقالون العراقي و الخشرع الخةري و اللباالي و الاردلي معززين 

البيث لالقرارات القضارية الخاشور  و غير الخاشور  التاةة 

تطرق في الخبيث الاول الى ماهية التعهد وسالخوضوع البيث، 

الخبيث الرالي للا ام القالولي للتعهد لاقل ملكية العقار ولتةص 

 لاقل ملكية العقار في حال استخ ر العقار.

 

 المبحث الاول

 ماهية التعهد بنقل ملكية العقار

تستيوذ فكر  التعامل لاليقوق العياية العقارية على الخعام ت 

الخدلية وذل  لسبب طبيعة الاحتياج الالسالي الخستخر  في تخل  

ةرا فيها ، وكرر  التةرفات القالولية في ه ا العقارات أو الت

التةوص دفل الخشرع العراقي الى  تا يخها في لةوص قالولية 

تعد من الا ام العام لا يخكن الاتفاق على متالفة قواعدها وذل  

لضخان حقوق الاطراا وخاةة ً الختعهد له وك ل  من اجل 

تيديد  استقرار الخعام ت ، وعليه ساتااول في ه ا الخبيث

الخقةود لالتعهد لاقل حق عياي عقاري و ليان طبيعته القالولية 

و قرار مجلس  (1121 )التي الرزها الخشرع العراقي في الخواد

 1221 )والخعدل لالقرار(  1111لساة  1111 )قياد  الرور  الخرقم

 وذل  كله على مطلبين وعلى ليو الاتي : (  1112لساة 

 عقارالالتعهد بنقل ملكية  أحكام: المطلب الاول

التداء ً ان التةرفات التي تاةب على عقار تتطلب تسجيلها في 

،  (121)القالون الخدلي العراقي الخاد   دوارر التسجيل العقاري

وعلى الرغم من الخعالجة القالولية لخوضوع التعهد لاقل الخلكية من 

ً في لةوةه التي قبل الخشرع العراقي الا  أله لم ييدد تعريفا

( من القالون  1121توضح احكام وقواعد التعهد ماها الخاد  )

الخدلي العراقي، وي حظ على ه ه الخاد  لم تأتي لتعريف يتص 

التعهد لاقل الخلكية ألخا تا م حالات الاخ ل لالتعهد سواء 

أو الختعهد له حيث أشترط القالون من قبل الختعهد )العراقي(

التعويض على الرغم من عدم تيديد القيخة التعويضية للطرا 

الخستيق لالرغم من أن الشكلية الختخرلة لالتسجيل في الدوارر 

 الختتةة غير متيققة وه ا يستتبل طبيعة قالولية متتلف فيها

 .(1)غسان ص

 ً لساة  1111 ) عاد الرجوع الى قرار مجلس قياد  الرور  وايضا

الخعدلَ وال ي يتضخن احكاما ً تا م التعهد لاقل الخلكية (  1111

يقتةر التعهد لاقل ملكية  -العقارية حيث لص القرار على " اولاً :أ

العقار على الالتزام لالتعويض اذا اخل أحد الطرفين لتعهده سواء 

عهد أم لم يشترط يه على ان لا يقل مقداره اشترط التعويض في الت

لاكول ر الخعياة في التعهد وقيخته عاد أعن الفرق لين قيخة العقا

اذا كان الختعهد –دون الاخ ل لالتعويض عن اي ضرر اخر  ، ب 

قد سكن العقار ميل التعهد او احدث فيه الاية أو ماشئات اخرى او 

الختعهد فأن ذل  يعتبر سبباً م روسات لدون معارضة تيريرية من 

ً يتيح للختعهد له تخل  العقار لقيخته الخعياة في التعهد أو  ةيييا

الخطالبة لالتعويض على الوجه الخ كور في الفقر  )أ( من ه ا الباد 

 ً لاكول .. " وي حظ على ه ا اليه قيخة الخيدثات قارخة وقت أ مضافا

ً تااول حالة  ول عن التعهد لاقل حق لاكالاخ ل أو أالقرار ايضا

اص عياي عقاري الى الختعهد له لابضافة الى ذل  تضخن حكخاً خ

وذل  عاد الاخ ل  (11)اليكيم  يتخرل لالتافي  العياي الجبري

لالالتزام من قبل الختعهد سواء لالسكن او احداث ت ييرات فيه ، 

يفاً للتعهد لاقل الخلكية العقارية ، ويعزو وه ا يعاي لم يتم ايراد تعر

سبب وضل ه ه الشروط في ه ا القرار الى كرر  وقوع الاشكالات 

في الواقل العخلي لين الاشتاص في معام تهم العقارية وذل  لأن 

التطبيق الواقعي للاص القالولي هو من يوضح الاقص التشريعي 

وله ا ومن أجل استقرار  (12)غسان  في الاص من عدمه

ً الخعام ت كان ه ا القرار ع جاً  (11)العوادي  يفض جزريا
 

لعض 

الازاعات التي تخرل سبباً في عدم الاستقرار للخعام ت لين الافراد 

يبه عدم ، وعلى الرغم من كون ه ا القرار يعتبر ح ً الا اله كان يع

في  (261)طه البشير واخرون  الشخول ليالات حق التةرا

الاراضي الاميرية 
(1 )

، وك ل  لطاق ه ا القرار لم يشخل التعهد 

لاقل عرةة 
(2)

 . 

أما للتشريعات الخقارلة فأن القالون الخدلي الخةري يعطي وةفاً 

سجيل العقاري لألها عقود ليل غير للعقود الخبرمة خارج دارر  الت

ولم يتالف القالون ،  (212)مرقس  مسجلة أو عقود ليل التدارية

الخدلي الاردلي 
(3)

ما ذهبت اليه التشريعات ميل الخقارلة من حيث  

اشتراط ركن الشكلية في عقود التخلي  ) عقد ليل العقار (  اذا كالت 

(12)العوادي  ه ه العقارات قد تخت تسويتها
 

حسب ه ا القالون 

ير وه ا يعاي أن التعهد لاقل ملكية عقار الداخل ضخن التسوية وغ

، مسجل لدارر  التسجيل العقاري يعد لاط ً لتتلف ركن الشكلية 

واضاا الخشرع الاردلي الى ذل  ان لكول البارل عن لقل الخلكية 

او تراجعه عن البيل يتوجب عليه تعويض الختعهد له اذا كان ه ا 

التراجل ضخن الخد  التي يفرضها القالون 
(4)

. 
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القالولية للتشريعات ميل الخقارلة وي حظ مخا تقدم أن الاةوص 

ً للتعهد لاقل ملكية العقار ألخا اشتخلت على حالات  لم ت كر تعريفا

وشروط التعهد من أجل تا يم اليالات الختوقعة اليدوث للختعاملين 

لالتعهد لاقل الخلكية في الييا  العخلية والالخام لجخيل الاشكالات في 

لاشكالات التي يسببها التعهد لةوص متفرقة لا ييل الا جزءً من ا

 لاقل ملكية عقار .

نقل تعهد مال المسؤولية الناتجة عن نكول طبيعة: المطلب الثاني

 العقار ملكية

لا يخكن للقاضي لةور  فض الازاع الخعروض عليه لين طرفين 

وفق الاةوص القالولية التي تا م التعهد لاقل ملكية عقار مالم يكن 

ه ا الساد العادي ال ي الرم لين طرفي الازاع يتضخن شروط أو 

خواص التعهد لاقل الخلكية التي لص عليها القالون ، غير أن كل 

( لم تكن تتضخن  1121، 1126،  121من لةوص الخواد )

ً معياة للتعهد لاقل العقار وك ل  قراري  الخعدل  1111)شروطا

 ، فلم يتضخاا أي شرط ييدد شك ً معاية للتعهد (1226لقرار 

وه ا الاط ق ال ي تتضخاه الاةوص القالولية  (221)العامري 

جدلاً لين الفقه القالولي في  تعقار سبب ا م التعهد لاقل ملكيةالتي ت

مدى اعتبار التعهد عقداً من عدمه ، فهاار من يةرح لبط ن 

التعهد لاقل ملكية عقار ، وآخرون يضفون ةفة العقد على التعهد 

( من قالون الخدلي 122لكوله يرتب آثاراً معياة حسب لص الخاد  )

بط ن التعهد للقول لفأةياب الاتجاه الاول ال ين ذهبوا العراقي ، 

ه ا الرأي على لص الخاد   اةياب وا ستادو ا،  لاقل ملكية عقار

(121)
 (5)

والتي تشترط شكلية التسجيل في عقد ليل العقار في  

دارر  التسجيل العقاري ولت فه يعتبر ه ا البيل لاط ً لكوله لم 

يتضخن ركن الشكلية وهو التسجيل عقد البيل في دوارر التسجيل 

لعقاري ، فيكون ل ل  التعهد لاقل ملكية عقار لاط ً ويستتبعه ا

لط ن الشرط الجزاري 
(6)

ال ي يتضخاه ، ويبرر اةياب ه ا  

الاتجاه استيقاق الختعهد له لالتعويض على اساس الخسؤولية 

 (1111)التقةيرية ، غير ان قرار مجلس قياد  الرور  الخايل رقم 

التعهد ال ي جاءت له الخاد   الخعدل حاول التتفيف من لط ن

لسبب كرر  وقوع الخشاكل الواقعية التي تشوب  ( 1121)

الخعام ت الخدلية الختضخاة تعهد لاقل ملكية عقار ، حيث يخكن 

عدم اعتبار التعهد لاقل ملكية عقار لاط ً اذا لم يسجل في دارر  

شأ التسجيل العقاري في حال كون الختعهد له قد سكن أو لاى أو ال

التعهد عقداً ةييح يرتب أثره في غراساً في العقار ، وعليه يكون 

 لتقال الخلكية الى الختعهد له .ا

التعهد لاقل ملكية  العقار  الاخر للقول ذهب اةياب  الاتجاهلياخا 

مستادين على الاثار التي يرتبها التعهد لاقل الخلكية  هو عقد ةييح

من أجل اضافة لوع من الةية على مرل هك ا تةرفات قالولية 

من اجل استقرار الخعام ت ، حيث قالوا أن التعهد لاقل ملكية 

عقارية ياتج اثاراً قالولية لين اطرافه وذل  لأن ميل التعهد هو 

القيام لعخل 
(7 )

اثاراً لين طرفي التعهد لكوله عقداً  ولالتالي يرتب ، 

ً لكن غير مسخى ةيييا
(8)

ً لم يتلو من   ، الا ان ه ا الرأي ايضا

الاخت ا فيخا لين الخاادين له ، حيث ذهب البعض الى تفسير 

ةية التعهد وترتيب اثاره لاقل الخلكية العقارية الى الختعهد له 

يكون على اساس ل رية تيول العقد 
(9 )

فر اركان العقد وذل  لتوا

الاخير ال ي اتجهت اراد  الاطراا الى الرامه مبررين رأيهم ه ا 

( التي اشترط فيها الخشرع العراقي 1121استااداً على الخاد  )

التعويض في حال اخ ل الخدين لالتزامه كون التعهد لاقل ملكية 

عقار يرتب مسؤولية عقدية ، غير ان ل رية تيول العقد لا يخكن 

 جاء لها اد عليها في تفسير التقال الخلكية العقارية التيالاعتخ

الخعدل كون العقد الجديد لا يخكن اعتباره عقد ( 1111) قرارـــــال

 . (122)القادر  ليل عقار

اما الاخرون من اةياب ه ا الرأي يعللون رأيهم لأن التعهد لاقل 

عقداً غير مسخى ما  البداية وتتوافر اركاله ، ف  ملكية عقارية يعد 

يوجد هاار لط ن ولا تيول للعقد ، الخا التعويض هو الجزاء 

 الطبيعي للإخ ل لعقد التعهد لاقل ملكية .

 

 ثانيالمبحث ال

 ملكية النقل التعهد ب أثر استملاك العقار على 

ان تاعقد في لخا ان ليل العقار يعد من العقود الشكلية التي لا لد 

دارر  التسجيل العقاري
(10)

، وه ا الالعقاد يست رق وقتاً طوي ً مخا  

يضطر الاشتاص الى الرام تعهد لاقل ملكية  العقار لخوجب ورقة 

عرفية تيت عاوان ) مقاولة ليل ( تيتوي على معلومات تتعلق 

لأطراا التعهد و وةف كامل للعقار و لوعه و الرخن و الشرط 

 الجزاري .

اياول في ه ا الخبيث ان لسلط الضوء على الا ام القالولي ال ي س

ييكم اطراا ه ا التعهد في حال لو استخل  العقار وما يترتب عليه 

و لتةص الرالي للخبادئ من آثار قالولية في الخطلب الاول 

 القالولية لخيكخة التخييز الاتيادية في حال استخ كه .
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ني لأطراف التعهد في حال استملاك المركز القانو: المطلب الاول

 العقار والأثار المترتبة

يرير التعهد لاقل ملكية العقار اشكالاً لالخراكز القالولية لأطراا 

التعهد في تيقيق التوازن لاليقوق و الالتزامات ومدى معالجة 

التشريعات القالولية له ا الامر و خاةة اذا ما استخل  العقار 

 .موضوع التعهد 

ً و التزامات لخةلية  حيث يرتب التعهد لاقل ملكية العقار حقوقا

اطراا التعهد الا الاا ل حظ ان الختعهد يكون لخركز قالولي اقوى 

من مركز الختعهد اليه ، فاذا ما لكل الختعهد عن تسجيل العقار 

موضوع التعهد للختعهد اليه فاله يلزم لإعاد  البدل الاقدي
(11)

، رغم  

قي في القالون الخدلي قد اقتةر على التعويض ان الخشرع العرا

كأثر للاكول سواء أشترط ذل  في التعهد او عدمه من دون تيديد 

 1111لخقدار التعويض ومن ثم تدارر الأمر لإةدار قرار رقم )

( و ال ي من خ له حدد مقدار التعويض ال ي 2/11/1111في 

لاكول و ر وقت أالعقا يلزم الختعهد لأن لا يقل عن الفرق لين قيخة

مقدار البدل الخيدد في التعهد مل اضافة حق التةرا الى جالب 

حق الخلكية في العقار
(12)

، ل ا فان حق الختعهد يتيدد لالبدل الخيدد   

لالتعهد دون الالتزام لالتسليم و الضخان و عدم التعرض في اطار 

التعهد و ليس عقد ليل ، لياخا عد الخشرع اللباالي
(13)

و  

الخةري
(14)

و الخشرع الاردلي 
(15)

، ليل العقار من العقود 

الرضارية كخا اشرلا سالقا و التي لا ترتب على البارل سوى التزاماً 

ً لالخياف  ة على العقار موضوع التعهد لاليالة التي كان شتةيا

عليها وقت الرام التعهد و تسليخه الى الطرا الاخر مل الالتزام 

 التعرض للخشتري في الالتفاع لالخبيل . لاقل الخلكية و ضخان

اما الطرا الاخر في التعهد لاقل ملكية العقار فهو الختعهد له فاله 

يكون لخركز قالولي اضعف من الختعهد ، ففي لكول الاخير عن 

تسجيل العقار فاله يربت للختعهد اليق لاسترداد البدل الختفق عليه 

مل الفوارد القالولية
(16)

خطالبة القضارية الى حين ،من تاريخ ال 

فيخا لو كان (116)الةراا  التسديد ، و اليق في حبس العقار

ليوزته ليين اداء البدل مل الخةروفات الضرورية التي الفقها 

على العقار
(17)

، لياخا لجد الخشرع الخةري لص ةراحة على  

لط ن البيل الرالي للعقار  موضوع التعهد مل فرض عقولة جريخة 

الاةب الخاةوص عليها في قالون العقولات على الختعهد لل ي 

لاع العقار ل ير من تعاقد على شراءه مل اعطاء الافضلية الى 

لأكرر من  الأسبق في التسجيل في حالة تةرا البارل لالعقار

شتص
(18  )

، اما اذا تزاحم الخشتري من الخال  مل الخشتري من 

غير الخال  كخا لو كان مشتري من مال  لعقد غير مسجل فيفضل 

الاول
(19)

 . 

أذن من خ ل ما تقدم لستاتج ان الختعهد اليه في ضل التشريل 

العراقي يكون لخركز قالولي اضعف من الختعهد ال ي يستطيل ان 

ياكل عن تعهدهُ لسهولة و يبقى له اليق في تعويض البدلين حسب 

وخاةة فيخا لو استخل   ( 2/11/1111في  1111القرار رقم )

 .العقار 

في القالون العراقي جعلت من مركز  ان شكلية عقد البيلحيث 

الختعهد اليه قبل التسجيل مركزاً قالولياً ضعيفاً ، ف  يكسب اليقوق 

التي يرتبها عقد البيل لةورته القالولية ف  يلزم الختعهد
(20)

لتسليم  

العقار موضوع التعهد ولا يضخن له التعرض و الاستيقاق و 

واء كان مقبوضاً او لعد العيوب التفية  مل عدم التةرا لالعقار س

القبض
(21)

ً و لا يستطيل رد   ، ويلزم لرد العقار لو كان م ةولا

الدعوى
(22)

، ف  يستطيل رد واضل اليد ، لالعدام ةفته  
(23)

، او  

(11)العخاري  الخطالبة ليقوق الخؤجر
 

، وفي حالة ه ر العقار 

ً  تقةير الختعهد  لسبب فأله يكون ضاماا
(24)

لاعتبار يدهُ على العقار  

 . (111)حيدر  قبل التسجيل هي يد ضخان وليست يد أماله

فلو استخل 
(25)

و استيال التافي  على الختعهد فاله  )اللطيف( العقار 

يعتبر قو  قاهر  تافي على الختعهد التقةير و الخسؤولية العقدية 

رغم اله لابمكان اعطاء التيار للختعهد له لين التعويض ال ي 

استيق كخقالل للعقار ولين فسخ البيل في حالة توافر شروط القرار 

1111.  

عقد غير مسخى فيرار التسا ل ان التعهد لاقل ملكية عقار هو ولخا 

ل هاا عن ميل الالتزام لالتعهد فهل هو ال هاب الى دارر  التسجي

)دلبوح  معاملة عقد البيل تسجيلالعقاري أي القيام لعخل ل رض 

ً   لخوجبه  (111 ، ان القالون الخدلي العراقي لم يرتب التزاما

ملكية العقار فهو وان كان عقد غير مسخى  ولخقتضى التعهد لاقل

الا ان ميل التعهد او العقد يتخرل لاقل الخلكية و الوفاء لخا التزم له 

، ال ي  (1)الجبوري ةفية  الختعهد ولت فه يلجأ الى التعويض

( من القالون الخدلي العراقي مخا 1121يعكس قةور الخاد  )

و تعديله  1111( لساة 1111اضطر الخشرع اةدار القرار )

، ولشروط ميدد  وهي ان يكون  1112( لساة 1226لالقرار )

هاار تعهد لاقل ملكية العقار
(26)

وتيديد او تعيين قيخة العقار في ،  

(216)خاطر ةفية  التعهد
 

، ولكول الختعهد او الختعهد له عن 

(222)ع. اليكيم ةفية  اتخام الةفقة
  

، ولالد من وجود فرق لين 
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كول وعدم مرور الزمان قيخة العقار في التعهد و قيخته وقت الا

الخالل من سخاع الدعوى
(27)

 . 

 حقوق المتعهد له عند استملاك العقار: المطلب الثاني

قضت ميكخة التخييز الاتيادية في قرارها الةادر لتاريخ 

ان ليل العقار ( و ال ي جاء فيه )211ذي الرقم ) 22/6/1111

لاطل موضوع الدعوى و ال ي تم استخ كه من اةياله البارعين 

( من القالون الخدلي 1261/2( و )121قالولا طبقا ليكم الخادتين )

( من القالون الخدلي لا يترتب 121واله لخقتضى حكم الخاد  )

للخدعي حقا في مشاركة مالكيه لبدل استخ كه ال ي هو حق خالص 

لهم قالولا والخا هو يعطي الخدعي اليق في ان يسترد ما تم دفعه 

ن استيال عليهم اجراء التقرير لسبب اجابي لا يد لهم من لدل لعد ا

لهم فيه
(28 )

،
 

جراء استخ كه وه ا هو ما التزمت
 

ميكخة الاستئااا 

ً لافس الخبدأقضت في قرار اخر لها  و،  إن جاء فيه  واتباعا

الخخيزات/ الخدعيات قد أسسن دعواهن لخطالبة الخخيز عليه لأداره 

ملكية العقار الخبرم لين مورثهن لهن مبلغ التعويض على تعهد لاقل 

و الخخيز عليه وأن التعهد لم يسجل في السجل العقاري ولااء عليهن 

غير مسجل لالسجل  فان دعواهن غير وارد  لباارها على تعهد لاطل

ال ي قررته له )هيئة حل لزاعات الخلكية العقارية /  العقاري 

/ 11في 122121اللجاة القضارية / فرع الكوت لخوجب القرار )

( و البالغ مارة وارلعون مليون دياار لسبب إعاد   2226/  12

 .ملكية العقار الى مالكه السالق ( 

ي حظ ان الخبادئ التي ارتكزت عليها ميكخة التخييز الاتيادية في 

تيقاقه لل ير لقل ملكية العقار و اس خةوص استيالة التافي  لتعهد 

هد لاقل ملكية عقار غير الخسجل التعفكار ميدد  ماها اعتبار على ا

لختالفته القواعد الشكلية في دارر  التسجيل العقاري لاطل
(29)

 

الخشترطة لةية التعهد
(30)

، لياخا ذهب جالب من الفقه للقول ان   

ت ييراً سكن الختعهد له لالعقار او اقامة ألاية او ماشآت فان ذل  يعد 

   (212)ميسن ةفية  ضافةفي ميل العقد الباطل لاب
(31)

، لياخا  

ذهب جالب اخر للقول لةية التعهد لا لاعتباره عقدا لاق ً لخلكية 

عقار وإلخا لاعتباره عقدا غير مسخى يرتب في ذمة البارل  التزاماً 

 ً يتخرل في لقل ملكية العقار عن طريق تسجيله في الدارر  شتةيا

 .الختتةة 

ً بحكام القالون الخدلي و لين لرى ان التعهد لاقل ملكية عقار وفقا

ةييح لا من حيث اله ياقل الخلكية والخا من حيث اله يرتب  اً دعق

في ذمة البارل التزاماً لاقلها ، اذا اخل البارل له التزم لالتعويض وفقا 

قواعد الخسؤولية العقدية، ويعود السبب ان الخشرع العراقي يفةل ل

فيخا يتعلق لاقل ملكية عقار لين لشوء الالتزام لاقل الخلكية ولين 

تافي ه ، حيث ان التعهد لاقل ملكية العقار تاشئ التزاما في ذمة 

البارل لاقل ملكية العقار دون ان ياقل الخلكية ، لأن الخلكية لا تاتقل 

 .لالتسجيل في دارر  التسجيل العقاري الا 

 ،ي حظ ان لقل ملكية العقار يشبه لقل ملكية الخاقول الخعين لالاوع

حيث ياشأ في العقد الاخير التزاماً في ذمة البارل لاقل الخلكية ، أما 

الخلكية ف  تاتقل الا لالتعيين أو الافراز ومل ه ا لم تطال ةية ه ا 

، فعقد البيل في القالون العراقي ما عدا ليل العقد قبل التعيين لاطل 

الشيء الخعين لال ات لا ياقل الخلكية ذاتها ف  تاتقل الا لابفراز 

لالاسبة للخاقولات و لالتسجيل لالاسبة للعقارات وه ا الامر لم 

تلتفت اليه ميكخة التخييز ولم ترتب عليه الاثار القالولية لخراعا  

 حقوق الختعاقدين .

اما الفكر  الاخرى وهي عدم الأخ  لا رية اليلول العياي والتي 

الخشرع العراقي في الكرير من التطبيقات وعدها ل رية  طبقها 

، ه ا لالرغم من توافر شروط اعخال الا رية ، فإذا كان حقاً عامة 

ان الخلكية لا تاتقل الى الخشتري لعقد غير مسجل وأن التزام البارل 

و مجرد التزام لالقيام لعخل يترتب في ذمته لا لاقل الخلكية ه

خارجها ، ولكن التزام البارل يتةل لالخبيل كخا ان حق  الخشتري 

يرد عليه و يتةل له ، وعليه لن لم يكن للخشتري لتعهد غير 

مسجل حق ملكية من الااحية القالولية ، فإن له ما يخكن في شيء 

رل في ما يطلق عليه من التجاوز ان لقول )ملكية واقعية ( تتخ

او  ةلخبيعالالالتزامات الختعلقة لالعين ، ولخقتضاها اذا هلكت العين 

خرجت عن التداول أمكن لليقوق التي كالت متعلقة لةالح 

الخشتري ان تاتقل الى ما ييل ميلها من لدل تأمين او التعويض او 

افر مقالل الاستخ ر او ما شاله إعخالاً لا رية اليلول العياي لتو

 .( ورضا الخشتري 1111شروط القرار )

لجد  ولو سلطاا الضوء على ل رية الفساخ العقد لاستيالة التافي  ،

ان ميكخة التخييز الاتيادية قضت لالفساخ التعهد لتيجة لزع ملكية 

ً على استيالة التزام البارل لاقل الخلكية و التزامه  الخبيل تأسيسا

الالتفات الى ان روح ل ام لالتسليم لسبب اجابي ، ه ا دون 

الالفساخ و الهدا ال ي يبت ياه ، حيث ان الا ام تقرر للوةول الى 

هدا معين اريد ان يتوخاه وهو رفل العات و اليرج عن الختعاقد 

لإعفاره من التزام لات تافي ه مستيي ً ل ير خطأه، وتخاشياً مل تل  

تخس  لارل العقار ، القاعد  الاساسية ، لعدم الزام احد لخستييل فإن 

أثر لزع ملكيته ، لالفساخ البيل لا لكي يتتلص من الالتزامات التي 

يلقيها على عاتقه والخا ليتتص هو دون الخشتري لخقالل لزع 

الخلكية فإن تخسكه ه ا يتخرل خروجا ةارخا لا ام الالفساخ عن 

هدفه و غايته  و يتجافى لالتالي مل روح القالون ، لالتالي تكون 
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الاستيالة جزيئة ، ومن ثم فأن التعهد لا يافسخ لقو  القالون ومن 

في حالة توافر شروط  التيار تلقاء لفسه والخا يربت فقط للخشتري

لين ان يتخس  لالتعهد في خةوص ما تتلف عن  ( 1111القرار )

الشيء الخبيل من حقوق ) لدل استخ ر او استيقاق ( او ان يطلب 

( فيةار 1111عدم توافر شروط القرار) فسته لرمته ، وفي حال

( من القالون الخدلي 1121الى دفل التعويض استااداً للخاد  )

العراقي لييث اذا اختص البارل لبدل الاستخ ر او الاستيقاق كان 

ملزما لتعويض الخشتري اذا أظهر الاخير الرغبة في إتخام البيل 

ر الخبيل لأن وفي حال ألاكول لا يخكن مسألته عن التعويض له 

 البدل لا يقوم مقام الاةل جبراً على الدارن .

تبيث في حظ اله كان من الاجدر على ميكخة التخييز الاتيادية ان 

( وعلى أساسه 1111لساة  1111في مدى توفر شروط القرار  )

تقضي لاليكم لبدل الاستخ ر او الاستيقاق للختعهد له ، او 

ط القرار ان اةر البارل على التعويض في حال عدم توافر شرو

 الاختةاص لبدل الاستخ ر ولكل عن تافي  التعهد.

 

 الخاتمة 

في ختام ليراا في موضوع مةير حق الختعهد له في استخ ر 

 العقار توةلاا الى الاتارج و التوةيات الاتية :

  النتائج

ان العقد الخبرم خارج الدارر  الختتةة في تسجيل   .1

التةرفات العقارية اختلف فيها الفقه القالولي في تكييف الى 

ولالتالي يستيق  اتجاهين الاول ذهب للقول لاله عقد لاطل 

والاخر ذهب الى التعويض استااداً للخسؤولية التقةيرية 

ااداً الى است مرتبين عليه الاثار القالوليةةية ه ا العقد 

 .الخسؤولية العقدية

فقدان التوازن القالولي لأطراا التعهد ولا سبيل للختعهد له  .2

سوى فرق لدل العقار وقت ألاكول والبدل الخسخى في التعهد 

 خاةة فيخا لو استخل  العقار .

لالد من  توفير  في حالة لكول الختعهد اذا ما التزم في تعهده  .2

ار البارل على التافي  عن لإجبالضخان للخشتري  لتخكياه 

الى استقرار التعامل العقاري  مخا يؤديطريق الخيكخة 

 .لةور  اكرر 

 

 

 

 التوصيات

معالجة ت ل ب القرارات القضارية وتوحيدها في شأن  .1

التعهدات الختضخاة لقل الخلكية العقارية وك ل  القرارات 

 التاةة لالشرط الجزاري و العرلون.

 1111توفر شروط القرار الخرقم )ضرور  البيث في مدى  .2

( الخعدل وال ي يقضي لاليكم لبدل الاستخ ر او 1111في 

الاستيقاق للختعهد له او التعويض في حالة عدم توافر شروط 

القرار ان أةر البارل على الاختةاص لبدل الاستخ ر و 

 ألاكول عن تافي  التعهد.

العقارية  تعديل الضوالط التاةة لتسجيل العقود التةرفية  .2

وضرور  ماح اليق للخشتري او الختعهد له لتسجيل عقده عن 

 طريق القضاء في حال لكول الختعهد .

 

 الهوامش

                                                           
1))
قضت ميكخة استئااا ذي قار على ان " طلب تخل  العقار  

ً لقرار مجلس قياد   الخبيل خارج دارر  التسجيل العقاري طبقا

لا يرد على  1111في  1111الرور  )الخايل( الخرقم 

الخاشآت الخقامة على اراضي اميرية لالها تعتبر ليكم 

في  1112/ حقوقية /111الاموال الخاقولة "، قرار رقم 

في مجخوعة الاحكام  ،قرار ماشور 2/12/1112اريخ ت

،  1111،الساة اليادية عشر ،العدلية ، العدد الرالل 

 .111ص

2))
 26( من قالون ضريبة العرةات رقم1عرفتها الخاد  ) 

الخعدل حيث لةت على ان " العرةة هي  1162لساة

الارض الواقعة ضخن حدود امالة ل داد والبلديات في مراكز 

والاقضية والاواحي سواء كالت الارض مخلوكة او  الالوية

موقوفة او مفوضة لالتسجيل العقاري أو مخاوحة لاللزمة 

وذل  اذا لم يكن مشيداً عليها لااء ةالح للسكاى أو لأي 

غرض من اغراض الاسترخار الخقرر  لخوجب التعليخات 

 الةادر  وفق احكام ه ا القالون ،

3))
حيث لةت على 1116لساة  22قم من القالون ر 1121الخاد   

" لا تاتقل الخلكية ولا اليقوق العياية الاخرى لين الختعاقدين 

وفي حق ال ير الا لالتسجيل وفقاً لأحكام القوالين التاةة له 

في فقرتها الرالرة من قالون تسوية  16 ل  الخاد  " ، وك

لةت " في حيث  1112لساة  22الاراضي والخياه رقم 

تخت التسوية فيها لا يعتبر البيل والخبادلة  الاماكن التي
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ً الا اذا  والافراز والخقاسخة في الاراضي أو الخاء ةيييا

 .عاملة قد جرت في دارر  التسجيل "كالت الخ

4))
 1116لساة  22من قالون الخدلي الاردلي رقم  1121الخاد   

والتي تاص "التعهد لاقل ملكية عقار يقتةر على الالتزام 

لالضخان اذا اخل احد الطرفين لتعهده سواء كان التعويض قد 

 اشترط  في التعهد ام لم يشترط  ".

  (5)
من ق.م.ع والتي لةت على " ليل العقار لا ياعقد  121الخاد  

لص  الا اذا سجل في الدارر  الختتةة وأستوفى الشكل ال ي

 عليه القالون "

  
(6)

( لتا يم الشرط 112، 112)خةص الخشرع العراقي الخواد 

 .الجزاري

  (7)
من ق.م.ع  على ان " في الالتزام لعخل اذا  221لةت الخاد  

لص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ياف  الخدين الالتزام 

لافسه جاز للدارن أن يرفض الوفاء من غير الخدين" وك ل  

والتي لةت " في الالتزام لعخل اذا لم يقم الخدين  212الخاد  

لتافي  التزامه ولم يكن ضرورياً ان ياف ه لافسه جاز للدارن ان 

يستأذن من الخيكخة في تافي  الالتزام على لفقة الخدين اذا كان 

ويجوز في حالة الاستعجال ان ياف  الدارن  -2ه ا التافي  مخكااً 

 الخدين ل  اذن من الخيكخة " الالتزام على لفقة

  
(8)

( احكام العقد الةييح حيث لةت على 122ل خت الخاد  ) 

ً لأن يكون -1" ً ووةفا العقد الةييح هو العقد الخشروع ذاتا

ً الى ميل قالل ليكخه وله سبب  ةادراً من اهله مضافا

 مشروع وأوةافه سالخه من التلل .."

 
 (9
القول " اذا كان العقد لاط ً ( ل122ه ا ما لةت عليه الخاد  ) 

وتوافرت فيه اركان عقد آخر فأن العقد يكون ةييياً 

لاعتباره العقد ال ي توافرت اركاله اذا تبين ان الختعاقدين 

 كالت ليتهخا تاةرا الى الرام ه ا العقد "

10))
خالف الخشرع الخةري و الخشرع اللباالي الخشرع العراقي  

في اعتبار ليل العقار من العقود الرضارية التي ترتب جخيل 

 الالتزامات لاسترااء لقل الخلكية فاله يتراخى ليين التسجيل .

11))
 من القالون الخدلي العراقي الااف  . (1121تا ر الخاد  ) 

12))
تيادية ، الهيئة الاستئاافية ، يا ر قرار ميكخة التخييز الا 

وال ي يقضي لأله )ان ليل العقار   11/2/2221العقار في 

( من 121خارج دارر  التسجيل العقاري لاطل ليكم الخاد  )

القالون الخدلي واذا لطل العقد يعاد الختعاقدين الى اليالة التي 

كالا عليها قبل العقد مخا تكون دعوى الخدعية لإعاد   الخيلغ 

القرار  (ل ي دفعه الى الخدعي عليه  لها ساد في القالونا

ماشور في مجلة التشريل و القضاء ، مجلة قالولية فةلية ، 

                                                                                           
ةادر  في العراق ، ل داد ، العدد الاول ) كالون الرالي . 

 .111، ص 2211شباط ، اذار( 

13))
من قالون الخوجبات  (222 – 222 – 221يا ر الخواد ) 

 اللباالي .

14))
( من 221 – 221 – 221 – 221 – 211تا ر الخواد )  

 القالون الخدلي الخةري .

15))
( 22( من القالون الخدلي الاردلي الخرقم )1121تا ر الخاد  ) 

و القرارات القضارية لخيكخة التخييز الاردلية )  1116لعام 

( و)تخييز حقوق رقم  1112/1111تخييز حقوق 

( و)تخييز حقوق 111/112( و)تخييز حقوق رقم 221/1116

262 /1111. ) 

16))
 ( من القالون الخدلي العراقي الااف  .111تا ر الخاد  ) 

17))
/ 11/ 2في  1111يا ر )الباد الاول / ب( من القرار ) 

( التي لةت على )... او الخطالبة لالتعويض على 1111

الوجه الخ كور في الفقر  )أ( من ه ا الباد مضافا اليه قيخة 

وك ل  الخاد   (الخيدثات و الخ روسات قارخة وقت ألاكول

 ( من القالون الخدلي العراقي الااف  .211)

18))
( من قالون الشهر العقاري الخةري 11 – 11ر الخادتان )تا  

 الخعدل . 1126لساة  112رقم 

19))
( من قالون الشهر العقاري الخةري 21/22تا ر الخادتان ) 

الخعدل ، ويا ر قرار ميكخة الاقض الخةرية في الطعن 

، و ال ي  1/2/2222( في جلسته 62لساة  111الخرقم )

لعقار من تيت يده و تسليخه الى يقضي لاله ) لا يجوز لزع ا

الخطعون ضده الاول الخشتري الاخير الا لعد تسجيل عقده و 

ثبوت الافضلية له ، واذا خالف الخطعون فيه ، ه ا الا ر 

ً لختالفة القالون و التطأ في تطبيقه لخا يوجب  يكون معيبا

ً فيخا قضى له من التزام الطاعن لتسليم عقار  لقضه جزريا

رار ماقول عن الخستشار خلف محمد ، عقد البيل في الق (الازاع

، الخركز القومي  2ضوء الفقه و احكام الاقض ، ط

 . 222-222، ص 2221ل ةدارات  القالولية ، 

20) )
( الةادر من 11/12/2226في  122121يا ر القرار رقم ) 

هيئة حل لزاعات الخلكية العقاري ، اللجاة القضارية ، فرع 

 الكوت.

21))
( من القالون الخدلي العراقي و التي تاص 122تا ر الخاد  ) 

على اله ) للخشتري ان يتةرا في الخبيل عقاراً كان او 

 (ماقولاً لخجرد التقال الخلكية اليه ولو قبل القبض

22))
( من القالون الخدلي العراقي والتي تاص 111تا ر الخاد  )  

 ةاحبه( على ) الخ ةوب ان كان عقاراً يلزم لرده الى
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23))
 12من قالون الخرافعات العراقي رقم  (1،  6تا ر الخادتان ) 

 الخعدل . 1161لساة 

24))
( من القالون الخدلي العراقي 221،  226تا ر الخادتان ) 

 الااف .

25))
يعرا الاستخ ر لاله اجراءات تتت ها السلطة الادارية  

ً عاه ل رض  ليرمان الشتص من ملكيته العقارية رغخا

تتةيص تل  الخلكية للخافعة العامة لقاء تعويض يدفل لخال  

 العقار وال ي يفترض ان يكون عادلاً .

26))
يا ر قرار ميكخة الاستئااا لةفتها التخيزية الخرقم  

،  1112/ح/1111( و القرار رقم 2/1/1112/ح في 1612)

ماقول عن  علي غسان احخد ، التعويض عن الاخ ل لالتعهد 

لاقل ملكية عقار ، ليث ماشور على الخوقل الالكترولي 

(www.iasj.net  تاريخ الزيار )الساعة  1/2/2222

11.22. 

27))
( من القالون الخدلي العراقي التي تاص 221تا ر الخاد  ) 

)الدعوى لالالتزام ايا كان سببه لا تسخل على الخاكر لعد 

تركها من غير ع ر شرعي خخس عشر ساه مل مراعا  ما 

 وردت فيه من مقدار التعويض(.

28))
( من القالون الخدلي العراقي التي تاص 221تا ر الخاد  ) 

ام اذا اثبت الخدين ان الوفاء اةبح على)ياقضي الالتز

 مستيي ً لسبب اجابي لا يد له فيه.(

29))
يتفق الخشرع الخةري و اللباالي لأن عقد البيل عقداً رضارياً  

ماتجا لأثاره لاسترااء لقل الخلكية ، حيث لا يوجد في 

ً يستلزم التسجيل او أي شكلية  التشريعات الخةرية لةا

( فالها اشترطت 122/1، اما الخاد  )كركن لالعقاد ليل العقار 

الشهر العقاري لالتقال ملكية العقار او اليقوق العياية 

الاخرى ) في الخواد العقارية لا تاتقل الخلكية ولا اليقوق 

العياية الاخرى سواء أكان ذل  فيخا لين الختعاقدين ام كان في 

حق ال ير الا اذا روعيت الاحكام الخبياة في قالون الشهر 

( في قالون الشهر 1/2العقاري، في حين اشترطت الخاد  )

لساة  21الخعدل لالقالون رقم  1126لساة  112العقاري رقم 

، لشهر التةرا العقاري لالتسجيل ، ولةت الخاد   1116

( من قالون العقود و الخوجبات اللباالي ان ليل الخلكية 212)

له مفعول حتى او اليقوق العياية الخترتبة على عقار لا يكون 

 لين الختعاقدين الا من تاريخ قيده في التسجيل العقاري(

30))
من قالون التسجيل العقاري  ( 2الفقر   2تا ر الخاد  )  

 1111( لساة 22العراقي رقم )

 

                                                                                           
 المصادر

 الكتب القانونية 

 1البشير، محمد طه، د. طه غاي حسون، اليقوق العياية، ج ،

 القاهر ، لدون ساة لشر .العات  لةااعة الكتب، 

  ،1عبد الخجيد، الخوجز في شرح القالون الخدلي، جاليكيم ،

 .1111، مطبعة الاديم، ل داد، 1مةادر الالتزام، ط

  ،عبد الخجيد اليكيم وآخرون، القالون الخدلي واحكام اليكيم

 .2211،الخكتبة القالولية، ل داد، 2الالتزام، ج

 ،القالون الخدلي الجديد، شاكر لاةر، الوسيط في شرح حيدر

 .1111، مطبعة الخعارا، ل داد، 2حق الخلكية، ج

  الةراا، عباس حسن، شرح عقدي البيل و الايجار في

 .1116القالون الخدلي العراقي، مطبعة   الاهالي، ل داد، 

  ،حبيب عبيد مرز ، التةم في الدعوى الخدلية، العخاري

ية، لباان، ، ماشورات اليلبي اليقوق1دراسة مقارلة، ط

 . 2212ليروت، 

  اللطيف، ميخود عبد، لزع الخلكية للخافعة العامة، دراسة

 .1111مقارلة، دار الاهضة العرلية، 

  ،ميسن، ماةور حاتم، فكر  تةييح العقد، دراسة مقارلة

دار شتات و البرامجيات، مةر، القاهر ، دار الكتب 

 . 2212القالولية، 

  القالون الخدلي ) عقد مرقس،  سليخان، الوافي في شرح

 ، لا توجد ساة طبل، لا يوجد مكان الاشر.1، ط1البيل(، مج 

 

 البحوث

 ياسين محمد، محمد خليل الو لكر، التعهد لاقل ملكية  لجبوري،ا

عقار في القالون الخدلي الاردلي، دراسات علوم الشريعة و 

 . 2211، 2، مليق 22القالون، الخجلد 

  الضرر الااشئ من الاخ ل خاطر، ةبري حخد، تعويض

لتعهد لقل ملكية عقار، مجلة البيوث القالولية، مركز البيوث 

 القالولية، وزار  العدل، ل داد .

  ،حبيب عبيد ميرزا، التعهد لاقل ملكية عقار أو حق العامري

التةرا في عقار، ليث ماشور في مجلة اليقوق اليلي، 

 .2211العدد الاول، ساة العاشر ، 

 ،لي شاكر عبد، التعهد لاقل ملكية العقار واثره في عالقادر

، 2التقال الخلكية، ليث ماشور في مجلة رسالة اليقوق، العدد

 م .2212ساة 
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 الرسائل و الاطاريح 

  ،ريم الو، الشكلية في عقد ليل العقار في القالون دلبوح

الاردلي، دراسة مقارلة، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة 

 رق، الاردن.آل البيت، الخف

  ،عادل كاظم جواد حسن، الدعاوى الااشئة عن العوادي

الاخ ل لالتعهد لاقل ملكية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية 

 . 2216اليقوق، جامعة الاهرين، 

 

 المواقع الالكترونية 

  علي غسان احخد، التعويض عن الاخ ل لالتعهد لاقل ملكية

عقار، ليث ماشور على الخوقل الالكترولي: 

https://www.iasj.net/iasj/download/67e75350a

b01921d 

 

 القوانين 

 1111( لساة 22) قالون التسجيل العقاري العراقي رقم 

 ( لساة 112قالون الشهر العقاري الخةري رقم )

 .1116لساة  21الخعدل لالقالون رقم 1126

 ( لعام 22القالون الخدلي الاردلي الخرقم )1116 . 

 ( لساة 22قالون الخدلي العراقي رقم )1111. 

 ( لساة 121القالون الخدلي الخةري رقم )1121. 

  (لساة 12قالون الخرافعات العراقي رقم)الخعدل . 1161 

  1122قالون الخوجبات اللباالي لساة. 

  (لساة 22قالون تسوية الارضي والخياه رقم )1112. 

 1162لساة 26قالون ضريبة العرةات رقم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
 القرارات القضائية 

 ( الةادر من هيئة 11/12/2226في  122121القرار رقم )

 القضارية، فرع الكوت.حل لزاعات الخلكية العقاري، اللجاة 

  2/12/1112في تاريخ  1112/ حقوقية /111قرار رقم ،

قرار ماشور  في مجخوعة الاحكام العدلية، العدد الرالل، 

 .1111الساة اليادية عشر، 

 ( ح 1612قرار ميكخة الاستئااا لةفتها التخيزية الخرقم/

 1112/ح/1111( و القرار رقم 2/1/1112في 

  الاتيادية، الهيئة الاستئاافية، العقار في قرار ميكخة التخييز

القرار ماشور في مجلة التشريل و القضاء،   11/2/2221

مجلة قالولية فةلية، ةادر  في العراق، ل داد، العدد الاول 

 . 2211) كالون الرالي . شباط، اذار( 

 ( لساة  111قرار ميكخة الاقض الخةرية في الطعن الخرقم

62. ) 

 ة لخيكخة التخييز الاردلية ) تخييز حقوق القرارات القضاري

( و)تخييز 221/1116( و)تخييز حقوق رقم  1112/1111

 ( .1111/ 262( و)تخييز حقوق 111/112حقوق رقم 
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